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الملاحظات الختامية: إسرائيل
551-
نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإسرائيل (CRC/C/8/Add.44)، الذي وردها في 20 شباط/فبراير 2001، وذلك في جلستيها 829 و830 المعقودتين في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (انظر CRC/C/SR.829 و830)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 833 المعقودة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (CRC/C/SR.833).

ألف- مقدمة

552-
تلاحظ اللجنة أن التقرير الأولي (الذي قدم بعد انقضاء ما يزيد عن 7 سنوات على الموعد المقرر لتقديمه) قد اتُّبعت فيه المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وأنه يضم قدراً كبيراً من التفصيل والتحليل، ومن النقد الذاتي في بعض أجزائه. ونظراً لما يقع على عاتق الدولة الطرف من مسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم تقديم أية معلومات عن حالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقِّدر اللجنة للدولة الطرف ما قدمته إليها من مواد إضافية قبل المناقشة وأثناءها وما تلقته منها من معلومات في الردود المكتوبة. كما تقدر اللجنة حضور وفدٍ مؤهلٍ تأهيلاً جيداً وشاملٍ لعدة قطاعات، مما أسهم في فهم عملية تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف فهماً أفضل.

باء- الجوانب الإيجابية

553-
ترحب اللجنة بما يلي:


(أ)
إنشاء وعمل لجنة روتليفي المعنية بالأطفال والقانون، وإنشاء وعمل مختلف اللجان البرلمانية المكرسة للنهوض بحقوق الأطفال، ومن بينها لجنة التشريع المتعلق بالأطفال ولجنة النهوض بأوضاع الطفل، فضلاً عن إنشاء اللجان المحلية المعنية بأوضاع الأطفال على صعيد البلديات؛


(ب)
سن تشريعات تدريجية، منها قانون عام 2002 بشأن المعلومات المتعلقة بتأثير التشريعات في حقوق الطفل، والقوانين المتعلقة بحقوق الضحايا من القاصرين وتقديم المساعدة القانونية للأطفال؛


(ج)
حظر العقوبة الجسدية في البيوت والمدارس وغيرها من المؤسسات؛


(د)
إشراك المجتمع المدني إشراكاً نشطاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف، بطرق منها إقامة دعاوى الصالح العام، والقرارات العديدة الصادرة عن المحاكم استنادا إلى مواد الاتفاقية؛


(ه‍)
برامج العمل الإيجابي من أجل تعليم العرب الإسرائيليين؛


(و)
التدابير المختلفة المتخذة لدعم الأسر المحتاجة (كالأسر الوحيدة الأبوين).

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

554-
في الظروف العنيفة الراهنة، تقر اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من مصاعب في تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً. ففي خضم أفعال الإرهاب المستمرة من الجانبين، وخاصة الاستهداف والقتل المتعمدَين والعشوائيَين للمدنيين الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال، من قبل مهاجمين انتحاريين فلسطينيين، تقر اللجنة بجو الخوف السائد وبحق الدولة الطرف في أن تعيش بسلم وأمن. وفي الوقت ذاته، تقر اللجنة بأن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وقصف المناطق المدنية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة استخداماً غير تناسبي من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية، وهدم المنازل، وتدمير البنية التحتية، وفرض قيود على الحركة والتنقل، وإذلال الفلسطينيين يومياً، هي أمور ما برحت تسهم في دورة العنف. 

دال- المواضيع الرئيسية التي تثير القلق، والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

555-
تشدد اللجنة على أنه لا يمكن تحقيق مستقبل يعمه السلم والاستقرار لأطفال المنطقة إلا بناءً على حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وأنه لا بد من الامتثال لهذه الحقوق وهذا القانون من أجل ضمان احترام المساواة في الكرامة للناس جميعاً في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

التشريع

556-
تنوه اللجنة بسن تشريع جديد في مجال حقوق الطفل. غير أنه يساورها القلق لأن تنفيذ هذه التدابير ما برحت تعوقه عوامل شتى، منها عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لذلك في الميزانية.

557-
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير، منها تخصيص الموارد المطلوبة (البشرية والمالية)، وضمان وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة تنفيذاً فعالاً.

558-
وترحب اللجنة بالتزام اللجان البرلمانية المختلفة التي تشن حملات لتعزيز حقوق الطفل بطرق شتى، من بينها تقديم مقترحات بتشريعات جديدة (أي بشأن تنفيذ الاتفاقية وبشأن الحق في تعليم جيد على قدم المساواة) في مجال حقوق الطفل.

559-
تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:


(أ)
ضمان الإسراع في إصدار تشريع متصل بحقوق الطفل ووضع هذا التشريع موضع التنفيذ الفعال؛


(ب)
النظر في اعتماد مدونة شاملة تتعلق بالأطفال وتتضمن مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛


(ج)
مواصلة دعم عمل هذه اللجان من خلال تخصيص الموارد الوافية.

560-
ويساور اللجنة قلق من أن القوانين الدينية، لا سيما في مجال الأحوال الشخصية، قد لا تكون متفقة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

561-
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يمكن من تدابير في سبيل التوفيق بين تفسير أحكام القوانين الدينية وحقوق الإنسان الأساسية.

التنسيق

562-
يساور اللجنة قلق من أن عدم وجود آلية مركزية لتنسيق عملية وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ يجعل من الصعب التوصل إلى سياسة شاملة ومترابطة فيما يتعلق بحقوق الطفل.

563-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:


(أ)
إنشاء آلية مركزية للتنسيق والتعاون فيما بين القطاعات على صعيدي الحكم الوطني والمحلي وبينهما؛


(ب)
ضمان إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية للطفل، تنص على تنفيذ الاتفاقية، وتكون شاملة وقائمة على أساس حقوق الإنسان وموضوعة من خلال عملية تشاورية منفتحة وقائمة على المشاركة.

البيانات

564-
ترحب اللجنة بالمجلد الإحصائي الشامل المقدم من الدولة الطرف، إلا أنها قلقة لعدم تحليل البيانات تحليلاً كافياً لإتاحة مجال لتقييم ما أحرز من تقدم في تنفيذ الاتفاقية، وتأسف لعدم إيراد بيانات عن الأطفال الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

565-
تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:


(أ)
جمع بيانات عن كل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك بيانات عن أشد الفئات تأثراً (كالأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية) وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛


(ب)
استخدام هذه البيانات لإجراء تقييم للتقدم المحرز ووضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية.

هياكل الرصد

566-
تنوه اللجنة بالوسائل المختلفة المتاحة للأطفال لتقديم الشكاوى (مثل الخط المفتوح، وأمين المظالم في وزارة الصحة، وما إلى ذلك)، وتشعر في الوقت ذاته بالقلق لأن استجابة هذه الآليات للشكاوى ليست منسقة تنسيقاً كافياً يكفل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لعدم وجود آلية مستقلة مكلفة بالرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

567-
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:


(أ)
تحسين التنسيق بين مختلف آليات التظلم بما يكفل إسهامها إسهاماً فعالاً في تنفيذ الاتفاقية؛


(ب)
النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2، ورصد وتقييم ما يحرز من تقدم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي. وينبغي توفير قدرٍ وافٍ من الموارد لهذه المؤسسة، وأن يكون الاتصال بها ميسَّراً للأطفال، وأن تخوَّل سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بأسلوب يراعي الأطفال، وأن تعالج هذه الشكاوى بفعالية.

تخصيص الموارد

568-
في ضوء تباطؤ وتيرة الاقتصاد، يساور اللجنة قلق من أن تؤدي التخفيضات المقترحة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية إلى إلحاق أثر سلبي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المنتمين إلى أشد الفئات تأثراً.

569-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:


(أ)
ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأطفال بأكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة؛


(ب)
مواصلة رصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية من أجل الأطفال المنتمين إلى أشد الفئات تأثراً (كأطفال العرب الإسرائيليين، والبدو، وأطفال العمال الأجانب) مع ترتيب هذه الاعتمادات حسب أولوياتها وتخصيصها لأغراض محددة؛


(ج)
إجراء تقييم منهجي لما لمخصصات الميزانية من أثر في تنفيذ حقوق الطفل.

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

570-
إذ تقر اللجنة، في ظل الأوضاع السائدة، بما لدور مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات الإنسانية الدولية، من أهمية في تنفيذ أحكام الاتفاقية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يساورها القلق إزاء عدم كفاية ما تبذلـه الدولة الطرف من جهود في سبيل التعاون التام مع هذه المؤسسات والمنظمات وتيسير جهودها. 

571-
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، وأن تكفل سلامة موظفيها أثناء قيامهم بعملهم من أجل الأطفال، وأن تكفل إمكانية اتصالهم بهم.

التدريب على الاتفاقية/نشرها

572-
ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل نشر الاتفاقية، وتنوه بإقرار وفدها بضرورة نشر الاتفاقية على نطاق أوسع في جميع أنحاء الدولة الطرف.

573-
تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:


(أ)
أن تعزز برنامجها لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتنفيذها بجميع اللغات الرسمية بين الأطفال والآباء ومؤسسات المجتمع المدني وجميع القطاعات وعلى جميع المستويات الحكومية، بما في ذلك المبادرات الرامية للوصول إلى الفئات الضعيفة مثل الأميين أو الذين لم يتلقوا تعليماً نظامياً، وأن توسع نطاق هذا البرنامج وتكفل استمراريته ؛


(ب)
أن تضع برامج تدريبية منتظمة ومتواصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأطفال، من أجل جميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم (مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية ومسؤولي الحكومات المحلية والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمعلمين والأخصائيين الصحيين). 

2- تعريف الطفل

574-
تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريع الإسرائيلي يميز في تعريفه للطفل بين الأطفال الإسرائيليين من جهة (مثل من تقل أعمارهم عن 18 سنة في قانون الوصاية والأهلية القانونية، وقانون (محاكمة ومعاقبة وطرق معاملة) الشبيبة)) والأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الجهة الأخرى (أي من تقل أعمارهم عن 16 عاماً في الأمر العسكري 132).

575-
توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أحكام الأمر العسكري رقم 132 المتعلق بتعريف الطفل وأن تكفل توافق تشريعها مع أحكام المادتين 1 و2 من الاتفاقية في هذا الشأن.

3- المبادئ العامة

عدم التمييز

576-
تعرب اللجنة عن قلقها لأنه، خلافاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، ما زال التمييز قائماً في الدولة الطرف، ولأن عدم التمييز ليس مكفولاً صراحةً بمقتضى أحكام الدستور. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التمييز ضد الفتيات والنساء، وخاصة في سياق ما ينطوي على القوانين الدينية من تمييزٍ لأسباب دينية، وعدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية) لدى العرب الإسرائيليين والبدو والإثيوبيين وغيرهم من الأقليات، والأطفال المعوقين وأطفال العمال الأجانب، واللامساواة للأطفال الفلسطينيين في التمتع بالحقوق والحريات في الأراضي المحتلة.

577-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:


(أ)
أن تتخذ تدابير فعالة، بما فيها سن التشريعات أو إلغاؤها عند الضرورة، لضمان تمتع جميع الأطفال بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 2؛


(ب)
أن تعزز جهودها فيما يتعلق بمبادرات العمل الإيجابي؛


(ج)
أن تضطلع بحملات شاملة لتوعية الجمهور من أجل الحيلولة دون اتخاذ المجتمع مواقف سلبية في هذا الشأن ومكافحة هذه المواقف؛


(د)
أن تحشد الزعماء الدينيين دعماً لهذه الجهود؛


(ه‍)
أن تنظر في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قرار الجمعية العامة 45/158، المرفق).

578-
تطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومات محددة عما تضطلع به الدولة الطرف من تدابير وبرامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل متابعةً لإعلان وبرنامج عمل دير بان المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (أهداف التعليم).

مصالح الطفل الفضلى

579-
تعرب اللجنة عن قلقها لأن المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى الواردة في المادة 3 من الاتفاقية غير مدرج في جميع التشريعات المتعلقة بالأطفال ولا يراعى دوماً على صعيد الممارسة، مثلاً من قبل المحاكم الحاخامية.

580-
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في سبيل تضمين تشريعاتها أحكام المادة 3 من الاتفاقية تضميناً تاماً وعلى صعيد الممارسة العملية.

الحق في الحياة

581-
تأسف اللجنة بالغ الأسف لما ارتكبته جميع الجهات الفاعلة قبل النزاع المسلح الراهن وأثناءه من قتل ولما أنزلته من إصابات بين جميع الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها بالغ القلق بشأن عواقب مناخ الإرهاب الذي يلحق ضرراً جسيماً بنماء الأطفال وتطورهم.

582-
تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة غير الدول على ما يلي: 


(أ)
أن تتخذ تدابير فورية وكل ما يلزم من تدابير في سبيل إنهاء العنف؛


(ب)
أن تتخذ تدابير فورية وكل ما يلزم من تدابير لضمان عدم تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاع؛


(ج)
أن تحقق فوراً وبشكل فعال في جميع حوادث قتل الأطفال وأن تحيل المرتكبين إلى القضاء؛


(د)
أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير في سبيل توفير إمكانيات وافية لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هذه من الأطفال ومعافاتهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.

583-
وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

احترام آراء الطفل

584-
ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز احترام آراء الطفل، بما في ذلك في مناقشات الكنيست وفي المدارس والمجتمعات المحلية، وأمام المحاكم (أي قانون رعاية الشبيبة والإشراف عليها، وقانون محاكمة الشبيبة ومعاقبتها وأساليب معاملتها).

585-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 


(أ)
أن تواصل العمل، داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمحاكم، بما فيها المحاكم الحاخامية والهيئات الإدارية (أي اللجان التي تبت في تبني الأطفال وحضانتهم)، على احترام آراء الأطفال وإشراكهم في جميع المسائل التي تمسهم، وفقاً لإحكام المادة 12 من الاتفاقية؛

(ب)
أن تضع برامج للتدريب على تنمية المهارات في المجتمعات المحلية للآباء والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والمسؤولين المحليين لتمكينهم من مساعدة الأطفال على الإعراب عن آرائهم ووجهات نظرهم المستنيرة، ولكي يراعوا هذه الآراء.

4- الحقوق والحريات المدنية

الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

586-
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات والشكاوى عن تعرض الأطفال الفلسطينيين لممارسات لا إنسانية أو مهينة وللتعذيب وسوء المعاملة أثناء توقيفهم واستجوابهم من قبل رجال الشرطة وأثناء احتجازهم في المعتقلات (في معاليه أدوميم، وأدوراييم، وبيت إلّ، وحوارة، وكيدومين، وسالم، ومخفر شرطة غوش إتزيون، وفي سجون كسجن ترزا والرملة ومجدو وتلموند).

587-
توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بما يلي:


(أ)
أن تضع تعليمات لامتثال كل من يقومون بتوقيف الأطفال الفلسطينيين وغيرهم من الأطفال في الدولة الطرف واستجوابهم واحتجازهم امتثالاً تاماً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها؛


(ب)
أن تُجري تحقيقات فعالة في جميع حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين الحكوميين وأن تحيل مرتكبيها إلى القضاء؛


(ج)
أن تولي الاهتمام التام لضحايا هذه الانتهاكات وأن تتيح لهم فرص التعويض وسبل النقاهة وإعادة الاندماج في المجتمع على نحوٍ وافٍ؛


(د)
أن تضَمَّن تقريرَها القادم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

5- البيئة الأُسَرية والرعاية البديلة

العنف/الاعتداء/الإهمال/سوء المعاملة

588-
ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود كثيرة في سبيل منع ومكافحة جميع أشكال العنف والاعتداء داخل الأسرة وفي المدارس وغيرها من مؤسسات رعاية الطفولة، إلا أنه يساورها القلق لما يبدو من محدودية أثر هذه الجهود نظراً لأمور شتى، من بينها عدم وجود استراتيجية شاملة وعدم وجود الموارد الكافية.

589-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:


(أ)
وضع استراتيجية وطنية وشاملة لمنع ومكافحة العنف والاعتداء داخل الأسرة وفي المدارس وغيرها من مؤسسات رعاية الطفولة، على أن تشمل هذه الاستراتيجية، من بين أمور أخرى، إجراء دراسة لتقييم طابع ونطاق سوء معاملة الطفل والاعتداء عليه، ووضع سياسات وبرامج لمعالجة هذه الممارسات؛


(ب)
شن حملات التوعية العامة بشأن الآثار السلبية لإساءة معاملة الأطفال، وتشجيع اللجوء إلى أشكال من التأديب تكون إيجابية وغير عنيفة كبديل عن العقاب الجسدي؛


(ج)
تعزيز إجراءات وآليات تَلَقّي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بما في ذلك التدخل عند اللزوم؛


(د)
تخصيص موارد كافية من أجل توفير الرعاية والنقاهة للضحايا ومن أجل إدماجهم مجدداً في المجتمع؛


(ه‍)
تدريب المعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والعاملين في مجال الرعاية، والقضاة، والأخصائيين الصحيين، على التعرَّف على حالات سوء المعاملة والإبلاغ عنها ومعالجتها.

590-
وتنوه اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود (كبرامج التدريب والدعم) في سبيل تحسين الرعاية التي تقدمها الأُسَر الحاضنة، إلا أنه ما زال يساورها قلق لأن عدداً مرتفعاً نسبياً من الأطفال ما زالوا يعيشون في دُور الرعاية.

591-
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز نظام الكفالة الحضانية للأطفال بطرق شتى، منها الاضطلاع ببرامج عامة لزيادة عدد الأسر الحاضنة وتوفير ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد.

6- الصحة الأساسية والرعاية

الأطفال المعوقون

592-
تنوه اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود مختلفة في سبيل تأمين حقوق الأطفال المعوقين وتلبية احتياجاتهم الخاصة، غير أنها ما زالت قلقة من سعة الفجوة بين الاحتياجات القائمة والخدمات المقدمة، والفجوة بين الخدمات المقدمة للأطفال اليهود والأطفال العرب الإسرائيليين.

593-
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى ترتيب أوجه استخدام الموارد (البشرية والمالية) حسب أولوياتها وتوجيه هذه الموارد نحو تحقيق أهداف محددة، بما يكفل تلبية احتياجات الأطفال المعوقين وتقديم الخدمات الضرورية لهم. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأطفال العرب الإسرائيليين على ذات مستوى وجودة الخدمات التي يحصل عليها الأطفال اليهود.

الصحة

594-
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في صحة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الخدمات الصحية المقدمة لهم، وخاصة كنتيجة لما تفرضه قوات الدفاع الإسرائيلية من تدابير، من بينها إغلاق الطرق وحظر التجول وفرض قيود على الحركة والتنقل وتدمير الهياكل الأساسية الاقتصادية والصحية للفلسطينيين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يترتب على ذلك من تأخر في وصول الأفرقة الطبية ومن تدخل في أعمالها، ونقص في اللوازم والمعدات الطبية الأساسية، وحالات سوء التغذية بين الأطفال نتيجة لاضطراب الأسواق والغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية.

595-
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية حصول جميع الأطفال الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية بسلامة وبلا شروط، بما في ذلك اللوازم الطبية والأخصائيون الطبيون.

596-
وترحب اللجنة بما أفيد من أن قانون التأمين الصحي الوطني يشمل جميع مواطني إسرائيل، إلا أنها ما زالت قلقة لاستمرار الفجوة التي لا يستهان بها في المؤشرات الصحية بين يهود إسرائيل وعربها.

597-
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وزيادة تخصيص الموارد لضمان استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الخدمات الصحية المتاحة.

توفير مستوىً معيشي لائق 

598-
تنوه اللجنة بما تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة في سبيل تحسين الدعم المقدم للأسر السريعة التأثر (كالأسر الوحيدة الأبوين)، إلا أنها قلقة لما أُجري مؤخراً من تخفيضات في اعتمادات الميزانية المخصصة للرعاية الاجتماعية، ولشدة ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر، وخاصة من يعيش منهم في أسر كبيرة وأسر وحيدة الأبوين وأسر عربية. 

599-
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لاستئصال الفقر، وبتخصيص موارد مالية وبشرية وافية من أجل تنفيذها. 

600-
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء هدم المنازل والبنى التحتية على نطاق كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في مستوىً معيشي لائق للأطفال في تلك الأراضي. 

601-
إن اللجنة، إذ تشير إلى القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، توصي الدولة الطرف بأن تمتثل تماماً لقواعد التمييز بين المدنيين والمقاتلين ولتناسبية الهجمات التي تسبب ضرراً مفرطاً للمدنيين، وأن تمتنع بالتالي عن تهديم البنى التحتية المدنية، بما فيها المنازل ومرافق الإمداد بالماء وغيرها من المرافق العامة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بتزويد ضحايا عمليات الهدم هذه بما يلزمهم من دعم لإعادة بناء منازلهم وبتعويضهم تعويضاً وافياً.

7- التعليم

التعليم

602-
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدهور الخطير في إمكانية حصول أطفال الأراضي الفلسطينية المحتلة على التعليم نتيجة لما تفرضه قوات الدفاع الإسرائيلي من تدابير، بما فيها إغلاق الطرق وحظر التجول وفرض القيود على الحركة والتنقل وتدمير البنى التحتية المدرسية. 

603-
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية حصول كل طفل فلسطيني على التعليم، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل، كخطوة أولى، على رفع القيود المفروضة على الحركة والتنقل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء أوقات الدوام المدرسي. 

604-
وترحب اللجنة بما أفيد من أن اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم لم تتأثر بالتخفيضات التي أجريت مؤخراً في الإنفاق، إلا أنها قلقة من أن الاستثمار في التعليم في قطاع العرب الإسرائيليين وجودة هذا التعليم هما أدنى كثيراً منهما في القطاع اليهودي.

605-
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز ما تضطلع به من برامج في مجال العمل الإيجابي، وبمواصلة زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم في القطاع العربي. 

606-
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أهداف التعليم المحددة في المادة 29 من الاتفاقية، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين وبين الأقليات الدينية والإثنية، لا تشكل جزءاً واضحاً من المناهج التعليمية في جميع أنحاء الدولة الطرف. 

607-
توصي اللجنة الدولة الطرف وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة خلاف الدولة، بما فيها السلطة الفلسطينية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم، بتضمين المناهج التعليمية لجميع المدارس الابتدائية والثانوية التوعية بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدينية والإثنية. ولا بد من تعبئة الزعماء الدينيين في هذا الجهد.

8- التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية

المنازعات المسلحة

608-
يساور اللجنة بالغ القلق مما يترتب على الإرهاب من آثار في حقوق الأطفال في الدولة الطرف، فضلاً عما يترتب على الإجراءات العسكرية من آثار في حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق من عدم كفاية تعاون الدولة الطرف في الجهود الرامية إلى إزالة الألغام في جنوب لبنان وعدم إتاحة سبل الانتصاف لضحايا عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية فيه من الأطفال. 

609-
توصي اللجنة الدولة الطرف وغيرها من الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة بما يلي:


(أ)
أن تضع قواعد ناظمة للاشتباك بين الأفراد العسكريين وغيرهم تراعى فيها تماماً حقوق الأطفال التي تنص عليها الاتفاقية وتحظى بالحماية بمقتضى أحكام القانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على إنفاذ هذه القواعد بحذافيرها؛


(ب)
أن تمتنع عن استخدام الأطفال و/أو استهدافهم في المنازعات المسلحة وأن تمتثل تماماً لأحكام المادة 38 من الاتفاقية، وأن تمتثل قدر الإمكان لأحكام البروتوكول الاختياري بشأن إقحام الأطفال في المنازعات المسلحة؛


(ج)
أن تقدم الدعم والتعاون التامين لما يبذل من جهود في سبيل إزالة الألغام في جنوب لبنان، وأن تتيح إمكانيات التعويض والتعافي وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا الأعمال العسكرية لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان؛


(د)
أن تصدق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، لعام 1997، وأن تضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ التام.

الاستغلال الجنسي

610-
تنوه اللجنة بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ومشتركة بين المنظمات لمكافحة استغلال القاصرين لأغراض التجارة الجنسية، وتنوه بأنشطة هذه اللجنة وبإشراك المنظمات غير الحكومية في هذا المجال. غير أن اللجنة قلقة لأن هذه الجهود وغيرها لم يكن لها سوى أثر محدود حتى الآن.

611-
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لزيادة فعالية هذه الجهود الرامية إلى التصدي لاستغلال القاصرين لأغراض التجارة الجنسية، وذلك بواسطة جملة أمور، من بينها توفير الموارد المالية الضرورية وغيرها من الموارد اللازمة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

612-
يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:


(أ)
تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالأطفال تطبيقاً متبايناً، وذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعريف الطفل في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛


(ب)
الممارسة المتصلة بتوقيف الأطفال واستجوابهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛


(ج)
الأمران العسكريان الرقم 378 والرقم 1500، فضلاً عن سائر الأوامر العسكرية التي قد تتيح وضع الأطفال قيد الاحتجاز المنعزل لفترات طويلة مع عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة أو إتاحة إمكانية الحصول على مساعدة قانونية أو الزيارات العائلية.

613-
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:


(أ)
أن تكفل تضمين تشريع نظام قضاء الأحداث وعُرفه أحكامُ الاتفاقية بكاملها، لا سيما المواد 37 و39 و40 منها، مع غيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، كقواعد بيجين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛


(ب)
أن تكفل عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كتدبير أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وألا يتم ذلك إلا بإذن من المحكمة، وألا يحتجز من تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع البالغين؛


(ج)
أن تكفل للأطفال إمكانية الحصول على مساعدة قانونية والاستفادة من آليات تظلم مستقلة وفعالة؛


(د)
أن تدِّرب أخصّائيين في مجال إعادة تأهيل الأطفال ومعافتهم اجتماعياً؛


(ه)
أن تلغي كل ما تتضمنه الأوامر العسكرية من أحكام مخلة بالمعايير الدولية الناظمة لقضاء الأحداث.

9- البروتوكولان الاختياريان

614-
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصادق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الخليعة، وبشأن الزج بالأطفال في النـزاعات المسلحة. 

10- نشر التقرير

615-
في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف، والردود الخطية التي قدمتها، على نطاق واسع للجمهور، وبالنظر في نشر التقرير، مشفوعاً بالمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع لإتاحة المجال للنقاش بشأن الاتفاقية والتعريف بها والدعوة إلى تنفيذها ورصد الامتثال لأحكامها على جميع مستويات الإدارة في الدولة الطرف وبين الجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. 

616-
وفي ضوء التوصية التي اعتمدتها اللجنة بشأن مدى تواتر تقديم التقارير، والتي ورد وصفها في تقريرها عن دورتها التاسعة والعشرين (CRC/C/114)، فإن اللجنة، إدراكاً منها لتأخر الدولة الطرف تأخراً كبيراً في تقديم تقاريرها، تؤكد أهمية اتباع ممارسة في تقديم التقارير تمتثل فيها امتثالاً تاماً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية. ومن الجوانب الهامة لما يقع على عاتق الدول الأطراف من مسؤوليات تجاه الأطفال بمقتضى أحكام الاتفاقية ضمانُ إتاحة الفرصة بانتظام للجنة حقوق الطفل لدراسة ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومن الأهمية بمكان في هذا الشأن تقديم الدول تقاريرها بانتظام وفي حينها. وتقر اللجنة بأن بعض الدول الأطراف تصادف صعوبات في تقديم تقاريرها في مواعيدها وبانتظام. وكتدبير استثنائي، بغية مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بما تخلفت عنه من التزامات بتقديم تقاريرها امتثالاً منها امتثالاً كاملاً لأحكام الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الثاني والثالث والرابع في تقرير موَحَّد واحد بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها تقاريرها بعد ذلك كل خمس سنوات، على نحو ما تنص عليه الاتفاقية.
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